الهيئة القومية للتأمين والمعاشات


التنظيم والإدارة


                            كتاب دورى رقم 23 لسنة 1990

ــــــــــــــــ


تقضي المادة " 95 " مكررا من قانون العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم " 47 " لسنة 1978 والقوانين المعدلة له بما يلي :


يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة .


وتسوي الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي ومضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل ...


وتنفيذ لأحكام المادة سالفة الذكر ــ توجه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر أجهزة التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للهيئة .... لمراعاة ما يلي :

1. لا تسري أحكام المادة سالفة الذكر على العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة .
2. تضاف لمدة الاشتراك عن الأجر الأساسي فقط مدة افتراضية مقدارها سنتان أو المدة الباقية لبلوغ السن أيهما أقل .
3. يحدد المتوسط عن الأجر الأساسي بالمتوسط الشهري خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الفعلية .
4. يحدد المتوسط عن الأجر المتغير بالمتوسط الشهري عن كامل مدة الاشتراك الفعلي في هذا الأجر بعد إضافة 2% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلي عن هذا الأجر بما لا يزيد على " 375 " جنيها .
5. تعتبر من حالات البند " 5 " من المادة " 18 " من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وتطبيقا لذلك يراعى ما يلي :
( أ ) يشترط لاستحقاق المعاش أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافا إليها المدة الافتراضية المنصوص عليها في المادة " 95 " مكرر للمنوه عنها سلفا تزيد على 19 سنة .

(ب) يخفض معاش الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة متبقية حتى بلوغ سن الستين .. مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة .

(جـ) لا يستحق الحد الأدنى للمكافأة .

( د) لا تستحق زيادة القوانين أرقام " 150 " لسنة 1988 ، " 214 " لسنة 1989 ، " 14 " لسنة 1990 المحددة بنسبة من العلاوات المقررة بنسبة 15% من الأجر الأساسي طبقا للقوانين أرقام 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 والتي تضاف إلى معاش الأجر المتغير .

6. إذا قل معاش الأجر المتغير عن 20% من معاش الأجر الأساسي وزياداته يرفع إلى هذا المقدار طالما كان تاريخ الاستحقاق قبل 1/7/1993 وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في المعاش الناتجة عن ذلك .
7. العودة إلى العمل لا تؤثر في التسوية ويعامل المؤمن عليه طبقا للمادة " 40 " طالما لم تكن العودة للعمل اليوم التالي لانتهاء الخدمة .
8. بالنسبة لمن سن تقاعده 65 سنة ويتم تقديمه طلب الانتفاع بالمادة 95 مكررا لا يجمع بين أحكامها وبين أحكام القانون رقم " 113 " لسنة 1987 وتسوي حقوقهم التأمينية وفقا لأي من التسويتين أفضل .
9. يستحق المعاش اعتبار من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة .
10. استثناء من البند 11 .. إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة قبل صرف المعاش يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه أي من الواقعتين المشار إليهما بحسب الأحوال ويتم تسوية المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذه الحالات .
11. تتحمل الخزانة العامة بالزيادة في المعاش الناتجة عن إضافة المدة الافتراضية .
وترجو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري بكل دقة .

تحريرا في 26/11/1990                                        رئيس مجلس الإدارة

 ليلى محمد الوزيري 
